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لجنــــــة مجلــــــس الأمــــــن المنــــــشأة عمــــــلا 
        بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١ بالقرار

 موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن     ٢٠١١أبريـل  /نيسان ٢٥مذكرة شفوية مؤرخة      
  الأمم المتحدةالبعثة الدائمة لليابان لدى 

 
نشأة تهدي البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن الم              

 ١٩٤٥ تــشير إلى أحكــام القــرار ، ويــشرفها أن بــشأن الــسودان)٢٠٠٥ (١٥٩١عمــلا بــالقرار 
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٤الذي اتخذه مجلس الأمن في ) ٢٠١٠(

ا ته الـتي اتخـذ    الإجـراءات   عن تقريروافي رئيس اللجنة ب   تويشرف البعثة الدائمة لليابان أن        
، )٢٠٠٥ (١٥٩١ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ضـة بموجـب قـراري المجلـس         للتـدابير المفرو  اليابان تنفيذا   

 ).انظر المرفق() ٢٠١٠ (١٩٤٥وذلك عملا بأحكام القرار 
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الموجهــة إلى رئــيس  ٢٠١١أبريــل /نيــسان ٢٥مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
  اللجنة من البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة

  
ــان     -  ١   ــتي ســنتها الياب ــشريعات ال ــصدير الأســلحة    الت ــة ت ــتي اتخــذتها لمراقب ــدابير ال ــاوالت  وفق

ــرتينل ــن  ٨   و٧  لفقـــ ــرار مجلـــــس الأمـــ ــن قـــ ــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ مـــ ــن ٧والفقـــ  مـــ
  )حظر توريد الأسلحة() ٢٠٠٥ (١٥٩١  القرار

  
لأسـلحة طبقـا للمبـادئ الثلاثـة المتعلقـة           ا تتعامل حكومة اليابان بحذر مع مسألة تحديـد         

 التوجيهيـة للـسياسات   والمبادئ) “المبادئ الثلاثة”ها أدناه باسم  المشار إلي (بصادرات الأسلحة   
وتــشكل هــذه المبــادئ . بغيــة تجنــب أي تــصعيد محتمــل للتراعــات الدوليــة وذلــك ، المتــصلة بهــا

عـلان عنـها في    منـذ الإ الأسـلحة  الـتي تتبعهـا اليابـان في مجـال تـصدير          الثلاثة الـسياسة الأساسـية    
وتعرف الأسلحة حسبما أشـير إليهـا في المبـادئ الثلاثـة بوصـفها              . ١٩٦٧الدورة البرلمانية لعام    

ســلعا تــستعملها القــوات المــسلحة وتــستخدم اســتخداما مباشــرا في القتــال؛ ومنــها علــى وجــه   
  المرفقـة بـأمر مراقبـة تجـارة الـصادرات          ١ من القائمـة     ١ سلعة مدرجة تحت البند      ١٧التحديد،  

  .)انظر الضميمة(
  : الأسلحة إلى البلدان والأقاليم التاليةبتصديرثة لا يسمح وبمقتضى المبادئ الثلا  
  بلدان الكتلة الشيوعية؛  )أ(  
  ؛البلدان الخاضعة لحظر تصدير الأسلحة بموجب قرارات مجلس الأمن  )ب(  
  . فيهاتشارك في نزاعات دولية أو التي يحتمل أن المشاركةالبلدان   )ج(  
 المبـادئ    عـن  ١٩٧٦فبراير  /المعقودة في شباط  وأعلنت حكومة اليابان في دورة البرلمان         

درات الأسلحة إلى مناطق أخـرى       صا تنص على أن  التوجيهية التنفيذية المتعلقة بالسياسات التي      
ســوف تخــضع أيــضا للقيــود، طبقــا لموقــف اليابــان كبلــد محــب     مــشمولة بالمبــادئ الثلاثــة  غــير

 علـى    المتعلقة بالسياسات  الإضافيةيذية   المبادئ التوجيهية التنف   أعلن في وبعبارة أخرى،   . للسلام
  . وجهتهابصرف النظر عن ‘‘الأسلحة’’تصدير   لن تشجع حكومة اليابانأن

ــانون        ــصادرات إلى ق ــة ال ــاني لمراقب ــستند النظــام الياب ــة وي ــادلات الخارجي  والتجــارة المب
ــة  ــم  (الخارجي ــانون رق ــام ٢٢٨الق ــاه   ) (١٩٤٨ لع ــه أدن ــارة المــشار إلي ــانون الم”بعب دلات بــاق
، الذي يحدد الإطار القانوني العام المنظم لمعاملات اليابان الخارجية، فضلا عن أمـر              )“الخارجية

ــة تجــارة الــصادرات   وأمــر ) الخــاص بالــسلع) (١٩٤٩ لعــام ٤١٤الأمــر التنفيــذي رقــم  (مراقب
وطبقـا  ). الخاص بالتكنولوجيات ) (١٩٨٠ لعام   ٢٦٠الأمر التنفيذي رقم     (المبادلات الخارجية 
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ذه الأنظمة، تمارس حكومة اليابان رقابة يقظـة علـى تـصدير جميـع المـواد المدرجـة في القـوائم                     له
  .المرفقة بالأوامر من خلال شرط الترخيص

ــانون الم    ــتنادا إلى ق ــة واس ــادلات الخارجي ــسلع     ب ــان صــادرات ال ــة الياب ــب حكوم ، تراق
أمـر مراقبـة    وجـب   بم “اقبـة خاضـعة للمر  ” نوعا من السلع تعتبر    ١٧والتكنولوجيات المتمثلة في    

وتنـدرج الـسلع   . بـادلات الخارجيـة  والقائمـة المرفقـة بـأمر الم      ) انظـر الـضميمة   (تجارة الصادرات   
والتكنولوجيات الواردة في تلك القوائم ضمن السلع والتكنولوجيات الخاضـعة لأنظمـة مراقبـة              

يــا الــصواريخ،  الــصادرات الدوليــة الأربعــة، وهــي اتفــاق واســينار، ونظــام مراقبــة تكنولوج       
  . ومجموعة أستراليا،ومجموعة موردي المواد النووية

  
) ٢٠٠٥ (١٥٩١قـــرار مجلـــس الأمـــن مـــن ) د (٣التـــدابير المتخـــذة بموجـــب الفقـــرة    -  ٢  

  )السفر  حظر() ٢٠٠٦ (١٦٧٢  والقرار
اتخذت حكومة اليابان، وفقا لقـانون مراقبـة الهجـرة والاعتـراف بـاللاجئين، إجـراءات                  

ــع   ــرار مجلــس الأمــن     ترمــي إلى من ــواردة أسمــاؤهم في ق ــراد ال ــع الأف مــن ) ٢٠٠٦ (١٦٧٢جمي
  ).٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) د (٣الدخول إلى أراضيها أو عبورها، وذلك عملا بالفقرة 

  
) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن قــرار مجلــس الأمــن   ) هـــ (٣ ةلفقــربموجــب اتخــذة المتــدابير ال  -  ٣  

  )تجميد الأصول() ٢٠٠٦ (١٦٧٢  والقرار
اتخذت حكومة اليابان، وفقـا لقـانون المبـادلات الخارجيـة، الإجـراءات التاليـة اللازمـة                   

  :لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرات ذات الصلة من القرارين المذكورين أعلاه
لاقتصادية الموجـودة داخـل     الأصول المالية والموارد ا   غيرها من   الأموال و تجميد    )أ(  
مــن  )هـــ (٣عمــلا بــالفقرة  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٢ مجلــس الأمــن  ار في تــاريخ اتخــاذ قــر  أراضــيها
أو في أي وقــت لاحــق، الــتي يملكهــا أو يــتحكم بهــا، بــشكل مباشــر  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ القــرار

حكـام  وفقـا لأ  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٢المـذكورون في قـرار مجلـس الأمـن          غير مباشر، الأشـخاص      أو
 ، يملكهــا أو يــتحكم بهــا، أو الــتي تحوزهــا كيانــات)٢٠٠٥ (١٥٩١مــن القــرار ) د( ٣ الفقــرة

  ؛ أشخاص يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهمأي ،بشكل مباشر أو غير مباشر
أي بإتاحــة  رعاياهــا أو أي أشــخاص موجــودين داخــل أراضــيها     منــع قيــام   )ب(  
 المــذكورة لأشــخاص أو الكيانــاتللجهــات مــن اأصــول ماليــة أو مــوارد اقتــصادية   أو أمــوال

ـــ (٣ا، عمـــــلا بـــــالفقرة أو لـــــصالحه) ٢٠٠٦ (١٦٧٢قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن  في مـــــن ) هـــ
  ).٢٠٠٥( ١٥٩١ القرار
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  ضميمة
  

 ١ مـن القائمـة      ١الأسلحــة والمعــدات المتصلــة بإنتـاج الأسـلحة، والـواردة تحـت البنـد                  
   الصادراتتجارةالمرفقة بأمر مراقبة 

  
 الـــضوئية بمـــا في ذلـــك الطلقـــات  (الأســـلحة الناريـــة والطلقـــات المـــستخدمة فيهـــا       - ١
  .وقطعها، وملحقات هذه الأسلحة )الدخانية أو
، والمعدات المستخدمة لإسقاطها أو إطلاقهـا، وملحقاتهـا،   )باستثناء الطلقات(الذخائر    - ٢

  .وقطعها
  .والوقود المستخدم في أغراض عسكرية) باستثناء الذخائر(المتفجرات   - ٣
  .المواد المثبتة للمتفجرات  - ٤
  .وقطعهاالموجهة أسلحة الطاقة   - ٥
  .، ومعدات إطلاقها، بما في ذلك قطعها)باستثناء الأسلحة النارية(أسلحة الطاقة الحركية   - ٦
 ،المركبــات العــسكرية وملحقاتهــا والجــسور المــصممة خصيــصا للاســتخدام العــسكري  - ٧
  .قطعهافي ذلك  بما
  .قطعهاالسفن العسكرية وهياكلها وملحقاتها، بما في ذلك   - ٨
  .وقطعهالطائرات العسكرية وملحقاتها ا  - ٩
ــشّ  - ١٠ ــدلباك المــضادة للغواصــات والــشباك المــضادة  ال ــة اتلطوربي ، والكــابلات الكهربائي

  .العائمة المستخدمة لكسح الألغام المغناطيسية
  .وقطعهابما في ذلك السترات الواقية من الرصاص  الدروع والخوذ العسكرية،  - ١١
  .معدات التحكم فيهاالكشافات العسكرية و  - ١٢
ستخدمة في الأغــراض العــسكرية، العناصــر البكتريولوجيــة والكيميائيــة والإشــعاعية المــ  - ١٣
  .التعرف عليها و الوقاية منها أو الكشف عنها أوالمستخدمة في نشرها أوقطعها  امعداتهو

ــة      ٢-١٣ ــة بعوامــل بيولوجي ــتطهير المــواد الملوث ــة المعــدة خصيــصا ل  ومــواد الخلطــات الكيميائي
  .عوامل الحرب الكيميائيةفي  وفي الحرب للاستخدام معدلةإشعاعية 

البــوليمرات الأحيائيــة المــستخدمة في الكــشف عــن العناصــر الكيميائيــة المــستخدمة في    - ١٤
لتـستخدم في إنتاجهـا، والمحفـزات    المعدة الأغراض العسكرية والتعرف عليها، والخلايا المزروعة   
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 ،ى الـتطهير وتحلـل العناصـر الكيميائيـة المـستخدمة في أغـراض عـسكرية               الحيوية التي تساعد عل ـ   
والفيروسات والخلايـا المزروعـة المتـضمنة المعلومـات الوراثيـة اللازمـة             الملامح الوراثية   وناقلات  

  .لإنتاج ما سبق
  . وقطع هذه المعداتمعدات إنتاج المتفجرات العسكرية أو اختبارها  - ١٥
  .في إنتاج واختبار الأسلحة، بما في ذلك قطع هذه المعدات وملحقاتهاالمعدات المستخدمة   - ١٦
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	ويستند النظام الياباني لمراقبة الصادرات إلى قانون المبادلات الخارجية والتجارة الخارجية (القانون رقم 228 لعام 1948) (المشار إليه أدناه بعبارة ”قانون المبادلات الخارجية“)، الذي يحدد الإطار القانوني العام المنظم لمعاملات اليابان الخارجية، فضلا عن أمر مراقبة تجارة الصادرات (الأمر التنفيذي رقم 414 لعام 1949) (الخاص بالسلع) وأمر المبادلات الخارجية (الأمر التنفيذي رقم 260 لعام 1980) (الخاص بالتكنولوجيات). وطبقا لهذه الأنظمة، تمارس حكومة اليابان رقابة يقظة على تصدير جميع المواد المدرجة في القوائم المرفقة بالأوامر من خلال شرط الترخيص.
	واستنادا إلى قانون المبادلات الخارجية، تراقب حكومة اليابان صادرات السلع والتكنولوجيات المتمثلة في 17 نوعا من السلع تعتبر ”خاضعة للمراقبة“ بموجب أمر مراقبة تجارة الصادرات (انظر الضميمة) والقائمة المرفقة بأمر المبادلات الخارجية. وتندرج السلع والتكنولوجيات الواردة في تلك القوائم ضمن السلع والتكنولوجيات الخاضعة لأنظمة مراقبة الصادرات الدولية الأربعة، وهي اتفاق واسينار، ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، ومجموعة موردي المواد النووية، ومجموعة أستراليا.
	2 - التدابير المتخذة بموجب الفقرة 3 (د) من قرار مجلس الأمن 1591 (2005) والقرار 1672 (2006) (حظر السفر)

	اتخذت حكومة اليابان، وفقا لقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، إجراءات ترمي إلى منع جميع الأفراد الواردة أسماؤهم في قرار مجلس الأمن 1672 (2006) من الدخول إلى أراضيها أو عبورها، وذلك عملا بالفقرة 3 (د) من القرار 1591 (2005).
	3 - التدابير المتخذة بموجب الفقرة 3 (هـ) من قرار مجلس الأمن 1591 (2005) والقرار 1672 (2006) (تجميد الأصول)

	اتخذت حكومة اليابان، وفقا لقانون المبادلات الخارجية، الإجراءات التالية اللازمة لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرات ذات الصلة من القرارين المذكورين أعلاه:
	(أ) تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها في تاريخ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1672 (2006) عملا بالفقرة 3 (هـ) من القرار 1591 (2005) أو في أي وقت لاحق، التي يملكها أو يتحكم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص المذكورون في قرار مجلس الأمن 1672 (2006) وفقا لأحكام الفقرة 3 (د) من القرار 1591 (2005)، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي أشخاص يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم؛
	(ب) منع قيام رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأشخاص أو الكيانات المذكورة في قرار مجلس الأمن 1672 (2006) أو لصالحها، عملا بالفقرة 3 (هـ) من القرار 1591 (2005).
	ضميمة
	الأسلحــة والمعــدات المتصلــة بإنتاج الأسلحة، والواردة تحت البند 1 من القائمة 1 المرفقة بأمر مراقبة تجارة الصادرات

	1 - الأسلحة النارية والطلقات المستخدمة فيها (بما في ذلك الطلقات الضوئية أو الدخانية)، وملحقات هذه الأسلحة وقطعها.
	2 - الذخائر (باستثناء الطلقات)، والمعدات المستخدمة لإسقاطها أو إطلاقها، وملحقاتها، وقطعها.
	3 - المتفجرات (باستثناء الذخائر) والوقود المستخدم في أغراض عسكرية.
	4 - المواد المثبتة للمتفجرات.
	5 - أسلحة الطاقة الموجهة وقطعها.
	6 - أسلحة الطاقة الحركية (باستثناء الأسلحة النارية)، ومعدات إطلاقها، بما في ذلك قطعها.
	7 - المركبات العسكرية وملحقاتها والجسور المصممة خصيصا للاستخدام العسكري، بما في ذلك قطعها.
	8 - السفن العسكرية وهياكلها وملحقاتها، بما في ذلك قطعها.
	9 - الطائرات العسكرية وملحقاتها وقطعها.
	10 - الشّباك المضادة للغواصات والشباك المضادة للطوربيدات، والكابلات الكهربائية العائمة المستخدمة لكسح الألغام المغناطيسية.
	11 - الدروع والخوذ العسكرية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص وقطعها.
	12 - الكشافات العسكرية ومعدات التحكم فيها.
	13 - العناصر البكتريولوجية والكيميائية والإشعاعية المستخدمة في الأغراض العسكرية، ومعداتها وقطعها المستخدمة في نشرها أو الوقاية منها أو الكشف عنها أو التعرف عليها.
	13-2 الخلطات الكيميائية المعدة خصيصا لتطهير المواد الملوثة بعوامل بيولوجية ومواد إشعاعية معدلة للاستخدام في الحرب وفي عوامل الحرب الكيميائية.
	14 - البوليمرات الأحيائية المستخدمة في الكشف عن العناصر الكيميائية المستخدمة في الأغراض العسكرية والتعرف عليها، والخلايا المزروعة المعدة لتستخدم في إنتاجها، والمحفزات الحيوية التي تساعد على التطهير وتحلل العناصر الكيميائية المستخدمة في أغراض عسكرية، وناقلات الملامح الوراثية والفيروسات والخلايا المزروعة المتضمنة المعلومات الوراثية اللازمة لإنتاج ما سبق.
	15 - معدات إنتاج المتفجرات العسكرية أو اختبارها وقطع هذه المعدات.
	16 - المعدات المستخدمة في إنتاج واختبار الأسلحة، بما في ذلك قطع هذه المعدات وملحقاتها.

